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الجزائیة للمحضر  العمومي على المسؤولیة مدى تأثیر صفة الضابط

 القضائي

Impact of official quality on the criminal 

responsibility of execution judicial agent. 

  

  يناصر دواید

 nacerdouaidi@hotmail.com .  جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة

  

 :الملخص

یظهر الواقع العملي لموضوع المسؤولیة الجزائیة للمحضر القضائي، أن 

الغایة من تشدید العقوبة على المحضر القضائي هي كونه یتمتع بصفة الضابط 

بعا لذلك تمیز العقوبة العمومي، وهي الصفة التي تمیزه عن غیره من الفاعلین، ت

الخاصة بهذه الوظیفة، والعبرة من ذلك تكمن في كسب ثقة المواطن من خلال 

تعامله مع من ینوب عن الدولة في مختلف التصرفات التي تدخل ضمن 

اختصاصات المحضر القضائي، كون الإخلال وزعزعة الثقة المفترضة بینه وبین 

   .الدولةالمواطن، هو مساس بالثقة بین المواطن و 

  الضابط العمومي،  ؛المسؤولیة الجزائیة ؛المحضر القضائي :الكلمات المفتاحیة
 

Abstract: 
The reality of the topic about the criminal responsibility of 

the execution judicial agent shows that the purpose of the 
aggravation of the penalty on the official of this job is the 
quality official public agent that distinguishes it from the other 
status. The importance of all that is the confidence of the citizen 
in dealing with who represents the public authorities about 
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different field of activity which are in the scope of competence 
of the execution judicial agent.  
Key words : Execution judicial agent, criminal responsibility, 
official agent. 

  المقدمة-1

لن تصل العدالة إلى مبتغاها دون تكریس جهود القاضي والمحامي على 

ارض الواقع، من خلال تنفیذ الأحكام القضائیة، التي یعود الحق في تنفیذها إلى 

المحضر القضائي الذي یعتبر ضابط عمومي مفوض من قبل السلطات العمومیة، 

 .لیتهیتولى تسییر مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤو 

تمارس مهنة المحضر القضائي إما في شكل فردي أو في شكل شركة مدنیة 

مهنیة أو مكاتب مجتمعة، ویوضع مكتب المحضر القضائي تحت رقابة وكیل 

الجمهوریة ویتمتع بالحمایة القانونیة، وتنظم مهنة المحضر القضائي من طرف 

 06/03تضى القانون المجلس الأعلى، الغرفة الوطنیة والغرف الجهویة وذلك بمق

، وهذا )1(المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي 2006فري فی 20المؤرخ في 

الأخیر لم ینص على أحكام جزائیة خاصة بالمحضر القضائي ما یجعلنا نلجأ في 

  .هذا المجال إلى تطبیق القواعد العامة

قسم القسم العام وال: كما هو معروف فإن قانون العقوبات ینقسم إلى قسمین

الخاص، یضم القسم العام القواعد النظریة المجردة التي تطبق على جمیع المجرمین 

وتسري على جمیع الجرائم على حد سواء، فهي القواعد التي تحدد مفهوم الجریمة من 

حیث ماهیتها وعناصرها، وتبین أنواع العقوبات والتدابیر التي تقابلها وتبحث عن 

یتضمن النصوص التي تبین ف ،أما القسم الخاص ؛لیةأسباب الإباحة وموانع المسؤو 

، حیث تذهب إلى ..كل فعل من الأفعال المعاقب علیها كالخیانة والتزویر والسرقة

تحدید كل جریمة على حدا فتعرفها وتبیَن أركانها التي تمیزها عن الجرائم الأخرى 
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ا ثم تعین بعد وتبین الظروف التي تقترن بتلك الأفعال فتزید أو تنقص من جسامته

وع یستوجب الإجابة على الإشكالیة لذلك فالموض .ذلك العقوبات المقررة لكل منها

؟ وما مدى تأثیر صفة الضابط القضائي مسؤولا جزائیا متى یكون المحضر :التالیة

  العمومي على مسؤولیته الجزائیة؟

 تمتعه بصفةو  من ابرز مصادر المحررات الرسمیة،یعتبر المحضر القضائي 

الضابط العمومي تجعله یؤثر بشكل خاص على مسؤولیته الجزائیة، ما جعل المشرع 

فتكون عقوبته أكثر  ة علیه في الجرائم التي یقترفها،الجزائري یشدد العقوبة المسلط

، ومن جهة أخرى جعل المشرع )المبحث الأول(شدة مقارنة بعقوبة الشخص العادي 

الجرائم، وإذا انعدمت هذه الصفة انتفت صفة الضابط العمومي شرطا لقیام بعض 

  ).المبحث الثاني(الجریمة 

صفة الضابط العمومي ظرف مشدد للمسؤولیة الجزائیة للمحضر : المبحث الأول

  القضائي

، مي مفوض من قبل السلطات العمومیةالمحضر القضائي ضابط عمو "

كون یتولى تسییر مكتب عمومي لحسابه الخاص و تحت مسؤولیته ، على أن ی

  .) 2("المكتب خاضعا لشروط و مقاییس خاصة تحدد عن طریق التنظیم

كونه یتمتع بهذه الصفة الممنوحة له من قبل السلطات العمومیة یجعله محل  

اهتمام من قبل المشرع الجزائري، حیث جعل من عقوبته أكثر شدة في الأفعال 

وذلك من خلال نص  المجرمة التي یرتكبها وهذا ما یمیزه عن غیره من الفاعلین

شدد علیهم العقوبة، وهم من ق ع، والتي حددت الأشخاص الذین ت 143المادة 

والقائمین بالوظائف العمومیة ومنهم المحضر القضائي كما التي جاءت  الموظفین

ذلك إن لم یقرر  ،)المطلب الأول(لتحدید عقوبته في الجنایات والجنح التي یرتكبها 

یه العقوبة المقرر للفعل الذي یقوم به المحضر القضائي، المشرع نصا خاصا یحدد ف
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یجعل من تلك العقوبة خاصة بالمحضر القضائي باعتباره لیس كغیره لتمتعه بصفة 

الضابط العمومي وحددت هذه العقوبات في بعض الجرائم أهمها تزور المحررات 

  ).المطلب الثاني(وخیانة الأمانة و كذا جرائم الفساد، 

تشدید العقوبة في كل من الجنایات و الجنح التي یرتكبها المحضر : ولالمطلب الأ 

  القضائي

خص المشرع الجزائري في ق ع الجنایات والجنح التي یقترفها المحضر 

منه والتي جاءت مبینة للعقوبات المقررة للموظفین  143القضائي بالتحدید في المادة 

ضر القضائي موضوع دراستنا أو القائمین بالوظائف العمومیة ومن أهمهم المح

، كما حددت العقوبات )الفرع الأول(فحددت عقوبته إذا كیف الفعل المرتكب بجنحة 

  .)الفرع الثاني(المقررة للفعل المكیف على انه جنایة 

  تشدید العقوبة في الجنح التي یرتكبها المحضر القضائي   :الفرع الأول

كان الفعل المرتكب كیف  من ق ع مشیرة إلى انه إذا 143جاءت المادة 

، دون تحدید العقوبات لأنها )3(على انه جنحة فتضاعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة 

  :محددة في القانون المذكور أعلاه فتضاعف فقط لتصبح على النحو التالي

سنوات إلى  5إذا كانت العقوبة المقررة لغیره من الفاعلین هي السجن المؤقت من  -

سنوات  10ط على المحضر القضائي عقوبة السجن المؤقت من سنوات، تسل 10

  .سنة 20إلى 

 10إما إذا كانت العقوبة المقررة لغیره من الفاعلین هي السجن المؤقت من  -

  .)4(المؤبدسنة فتسلط على المحضر القضائي عقوبة السجن  20سنوات إلى 

  حضر القضائيتشدید العقوبة في الجنایات التي یرتكبها الم: الفرع الثاني

تكون العقوبات المقررة للمحضر القضائي إذا كیف الفعل المرتكب على انه 

  :جنایة كالتالي
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سنة إذا كانت عقوبة الجنایة المقررة على  20سنوات إلى  10السجن المؤقت من  -

  .سنوات  10سنوات إلى  5غیره من الفاعلین السجن المؤقت من 

نایة المقررة غیره من الفاعلین هي السجن السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الج -

سنة وتطبق العقوبة نفسها دون تغلیطها فیما عدا  20سنوات إلى  10المؤقت من 

     .)5(الحالات السابقة بیانها 

  حالات یحدد فیها القانون عقوبات خاصة للمحضر القضائي   :المطلب الثاني

الخاصة باعتباره  خص المشرع الجزائري المحضر القضائي ببعض العقوبات

یتمتع بصفة الضابط العمومي، وبالنظر إلى مهامه النبیلة التي یضطلع بها ما یجعله 

متمیزا عن غیره من الفاعلین الآخرین وحددت هذه العقوبات في بعض الجرائم وهي 

، وجرائم )الفرع الثاني(، وخیانة الأمانة )الفرع الأول (التزویر في المحررات الرسمیة 

  .)الفرع الثالث(الفساد 

  التزویر في المحررات الرسمیة : الفرع الأول

یعرف المحرر الرسمي عموما بذلك المحرر الذي یحرره أو یتدخل فیه كل 

من یعهد له اختصاص إضفاء الصبغة الرسمیة وفقا لما تقتضیه القوانین 

ر والتنظیمات، وقد عرفت المحررات الرسمیة على أنها تلك یعدها الموثق والمحض

إضافة إلى ذلك المحررات القضائیة الصادرة  ؛)6(القضائي ومحافظي البیع بالمزایدة

عن القضاة وأعوانهم مثل القرارات والأحكام وتقاریر الخبراء، ومحاضر القضاة، 

والمحررات الإداریة الصادرة عن المصالح الإداریة ذات الصلاحیات الخاصة، كقوائم 

نیة وسجلات المحاسبة العمومیة وسجلات الرهن الانتخابات وأوراق الحالة المد

 .)7(...وسجلات البرید

من ق ع تشدید العقوبة  215و 214خص المشرع الجزائري في المادتین 

لكل من القاضي وكل موظف أو مكلف بخدمة عامة، مثل المحضر القضائي أو 
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ارنة بالعقوبة الموثق أو محافظ للبیع بالمزاد العلني، إذا ارتكبوا جریمة التزویر، مق

  .هنفس من القانون 216المقررة للإفراد العادیین التي تكون أخف طبقا للمادة 

من قانون العقوبات انه یعاقب بالسجن المؤبد  214یتبین من خلال المادة 

كل قاضي وكل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب تزویرا في المحررات العمومیة 

تغییر في  بأحداثبوضع توقیعات مزورة، أو  ك إماذلأو الرسمیة أثناء تأدیة وظیفته و 

بالكتابة في الحلول محلها، أو  انتحال شخصیة الغیر أوالمحررات والتوقیعات، أو 

السجلات أو في غیرها من المحررات العمومیة، أو بالتحشیر فیها بعد إتمامها أو 

  .)8(إغلاقها

لسجن المؤبد كل من ق ع  انه یعاقب با 215یتبین كذلك من خلال المادة 

قاض أو موظف أو كل قائم بوظیفة عمومیة أثناء تحریره محررات من أعمال 

وظیفته بتزییف جوهرها أو ظروفها بطریقة الغش، وذلك إما بكتابة اتفاقات خلاف 

التي دونت أو أملیت من الأطراف أو بتقریره وقائع یعلم أنها كاذبة في صورة وقائع 

وقائع قد اعترف بها أو وقعت في حضوره أو بإسقاطه  صحیحة وبالشهادة كاذبا بان

  .أو بتغییره عمدا الإقرارات التي تلقاها

  جریمة خیانة الأمانة  :الفرع الثاني

عرف الفقه جریمة خیانة الأمانة بأنها استیلاء الأمین عمدا على الحیازة 

 ،)9(قانونالكاملة لمال سلم إلیه بمقتضى سند من سندات الأمانة التي نص علیها ال

ستنبط العناصر المكونة ، ن)10(من ق ع  376/1كما أنه من خلال نص المادة 

  :هي و  لخیانة الأمانة

  طبیعة الشيء المختلس أو المبدد  :أولا

لیس لخیانة الأمانة بالنظر إلى طبیعة الشيء المختلس أو المبدد، الامتداد 

م الثلاثة مستنبطة من الذي نجده في السرقة أو النصب ، بالرغم من كون الجرائ
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ق ع حددت بدقة الأشیاء التي یعاقب على  176، والمادة )11(جریمة السرقة القدیمة 

الأوراق التجاریة، والنقود والبضائع والأوراق : الاستحواذ علیها من قبل الجانح وهي

؛ )12(المالیة، والمخالصات أو أیة محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو إبراء

من هذا النص أنه لا یمكن أن تنصب خیانة الأمانة على العقارات، لكن فقط یستنتج 

على المنقولات المادیة أو القیم غیر المادیة، لان العقارات لا یمكن أن تكون محلا 

للتسلیم، أما العقارات بالتخصیص، فإنها یمكن إن تكون محلا لخیانة الأمانة إذا 

 .صفة المنقول نزعت عن المال الثابت فتعود بذلك إلى

  ارتكاب فعل مادي للاختلاس أو التبدید  :ثانیا

یتحقق العنصر المادي لجریمة خیانة الأمانة بمجرد قیام المتهم بأي عمل 

یدل دلالة قاطعة على تحویل المال أو الشيء أو المحرر الموجود تحت یده و في 

یه، بأیة طریقة كانت حیازته، أو یدل على تبدیده وإتلافه، أو استعماله، أو التصرف ف

باعتبار أن كل من حول الحیازة المؤقتة للمال أو الشيء الذي تحت یده، بقصد 

الانتفاع الذاتي أو بقصد التملك أو الاستهلاك یكون قد قام بعملیة التحویل 

باعتبار أن المؤتمن الذي یخرج الشيء،أو المال، من  .المنصوص علیه في القانون

، أو یتركه للضیاع عمدا أو تهاونا أو إهمالا، أو بة أو التبرعت یده بالبیع أو الهتح

  .)13( یقوم بإفساده وإتلافه وتخربه یعتبر قد قام بتبدید المال أو الشيء المؤتمن علیه

 376تسلیم الشيء بمقتضى عقد من العقود المنصوص علیها في المادة : ثالثا

  من ق ع 

المختلس أو المبدد للجانح  لا نكون بصدد خیانة الأمانة إذا سلم الشيء

من قانون العقوبات أي  376بمقتضى أحد العقود المنصوص علیها في المادة 

شرط ردها أو تقدیمها أو استعمالها، "فالتسلیم المؤقت یستنتج من عبارة  .بصفة مؤقتة



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
 2020السنة  01: عدد 12: مجلد  501 - 484 ص 

 

491 

 

فیفهم من خلال النص القانوني، أن التسلیم المؤقت  ،"أو استخدامها في عمل معین

 :زة الشيء إلى الحائز مؤقتا ، وینتج هذه المعاینة ملاحظتان هو نقل حیا

كلما لم یقترن التسلیم بالتأقیت، أي لا نكون بصدد تسلیم حیازة الشيء مؤقتا، بل  -

  .بصدد نقل ملكیة الشيء، تنتفي الجنحة

إذا كنا بصدد نقل وضع الید، دون نقل الحیازة بالمفهوم القانوني، فان خیانة  -

لا یمكن أن یوصف الفعل، إلا بالسرقة إذا تملك الواضع دو مستحیلة، و تب الأمانة

  .)14(الشيء دون رضا المالك

هي ستة و تتمثل في من ق ع  376والعقود المنصوص علیها في المادة 

الإیجار، والودیعة، والوكالة، والرهن الحیازة، وعاریة الاستعمال، وعقد عمل بأجر أو 

القضائي إحدى العقود المنصوص علیها في المادة بدون أجر، وقد یبرم المحضر 

أعلاه مثل عقد الودیعة، ومن خلاله یبدد النقود المودعة لدیه لتسدید دین معین، أو 

 .)15(یقوم بتحویلها لغرض أخر لصالحه غیر الغرض المخصص لها 

أو یبدد المستندات المسلمة إلیه للقیام بعمل یدخل في أعمال وظیفته فیقوم 

أو اختلاسها، وأیضا مثل عقد الوكالة الذي من خلاله یوكل بتحصیل  بتضییعها

دیون ثابتة في سند تنفیذي، ویتبین فیما بعد أنه یتلاعب بزبونه لغرض ربح الوقت 

وتهریب الأموال وذلك من خلال رفضه القیام أو بمواصلة إجراءات التنفیذ دون سبب 

یانة الأمانة، فهي مختلفة بحسب أما بالنسبة للعقوبة المسلطة على جریمة خ؛ جدي

سنوات وغرامة مالیة من  3صفة مرتكبها، فقد تكون العقوبة هي الحبس من 

دج إذا كان مرتكبها شخص عادي، ویجوز علاوة على  100000دج إلى  20001

من قانون  14ذلك معاقبة الشخص بالحرمان من أحد الحقوق الواردة في المادة 

سنوات على الأكثر، أما إذا وقعت جریمة  5قامة لمدة ، والمنع من الإ)16(العقوبات

 .خیانة الجریمة من قبل ضابط عمومي فتشدد علیه العقوبة 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
 2020السنة  01: عدد 12: مجلد  501 - 484 ص 

 

492 

 

علیه یمكن القول أنه لتشدید العقوبة على المحضر القضائي یكفي أن تتوفر 

فیه صفة الضابط العمومي ویسلم إلیه المال محل الخیانة على أساس هذه الصفة، 

ة أثناء أداء مهامه أو أن لا یكون المحضر القضائي ارتكب الجریمحیث لا یشترط 

  .بمناسبتها

  جرائم الفساد: الفرع الثالث

یقصد بالفساد كل الجرائم المنصوص علیها في الباب الرابع من القانون رقم 

،ونخص )17(فبرایر، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  20المؤرخ في  06-01

رشوة الموظفین العمومیین، والامتیازات غیر المبررة في مجال : تالیة بالذكر الجرائم ال

الصفقات العمومیة، والرشوة في مجال الصفقات العمومیة، ورشوة الموظفین 

العمومیین الأجانب وموظفي المنظمات الدولیة العمومیة، واختلاس الممتلكات من 

ر، والإعفاء قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غیر شرعي، والغد

والتخفیض غیر الضروري من الضریبة الرسم، استغلال النفوذ، وإساءة استغلال 

الوظیفة، وتعارض المصالح، وأخذ فوائد بصفة غیر قانونیة، وعدم التصریح أو 

التصریح الكاذب بالممتلكات، و الإثراء غیر المشروع، وتلقي الهدایا، والتمویل الخفي 

العائدات الإجرامیة، وإساءة السیر الحسن للعدالة،  للأحزاب السیاسیة، وتبییض

 .)18(..والبلاغ الكیدي عن الجرائم

من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،  48طبقا لنص المادة 

تشدد العقوبة على مرتكب الجریمة إذا كان قاضیا أو موظفا یمارس وظیفة علیا في 

المحضر القضائي الذي یتمیز بصفة الضابط  الدولة، أو ضابطا عمومیا، ومن بینهم

للإشارة قد یصل الحد الأقصى لعقوبة الجرائم المنصوص علیها في هذا  .العمومي

سنوات حبس فقط كلما كان مرتكب الجریمة شخصا لا ینتمي إلى  10القانون إلى 
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أعلاه، وهي عقوبة أخف  48الأشخاص المذكورین على سبیل الحصر في المادة 

    .ع العقوبة المسلطة على الضابط العموميمقارنة م

  صفة الضابط العمومي شرط  لقیام بعض الجرائم :المبحث الثاني

جعل المشرع الجزائري من صفة الضابط العمومي شرطا لقیام بعض الجرائم  

أولها  جریمة ممارسة السلطة العمومیة التي تخص كل موظف معین من قبل 

السلطة العمومیة وذلك  قبل تولیها أو الاستمرار فیها على وجه غیر مشروع 

یعتبر و  ،)مطلب الثانيال(كذلك جرائم الإضرار غیر العمدي بالمال  ،)المطلب الأول(

المحضر القضائي معنیا بهذه الجرائم باعتباره ضابط عمومي مفوض من قبل 

 .السلطات العمومیة و ذلك أثناء أداء مهامه الوظیفیة

  الجرائم المتعلقة بممارسة المهنة :المطلب الأول

خص المشرع الجزائري المحضر القضائي ببعض الجرام التي یرتكبها قبل 

مه أو أثناء أدائه لها على وجع غیر مشروع، وحدد ذلك في شكلین أولهما تولیه لمها

وهذا یكون قبل تولیه  ،)الفرع الأول(الشروع في ممارسة المهنة دون أداء الیمین 

الفرع (للممارسة مهنته إما الثاني فهو مواصلة النشاط رغم التبلیغ بقرار الوقف 

 .أو أثناء أدائه لها، وهذا یكون أثناء مباشرته لمهنته )الثاني

  الشروع في ممارسة المهنة دون أداء الیمین القانونیة: الفرع الأول

المتضمن تنظیم مهنة المحضر  03-06من القانون رقم  11بموجب المادة  

القضائي، یجب على المحضر القضائي أن یتولى تأدیة الیمین قبل الشروع في 

جاءت المادة  ؛) 19(قر تواجد مكتبهمجلس القضائي لمذلك أمام اله، و ممارسة مهام

صریحة مؤكدة أن المحضر القضائي لا یشرع في مهامه، إلا بعد أن یؤدي الیمین 

القانونیة وإن حدث العكس في مهامه دون أداء الیمین القانونیة تسلط علیه العقوبة 

  .ع من ق 141المنصوص علیها في المادة 
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  ار الوقفمواصلة النشاط رغم تبلیغ قر : الفرع الثاني

كل قاض أو موظف أو ضابط " من ق ع  على أن  142نصت المادة 

عمومي فصل أو عزل أو وقف أو حرم قانونا من وظیفته یستمر في ممارسة أعمال 

أشهر  6وظیفته بعد استلامه التبلیغ الرسمي بالقرار المتعلق  به  یعاقب بالحبس من 

ویعاقب بالعقوبة ؛ دج  100000دج إلى  20001إلى سنتین وبغرامة مالیة من 

نفسها كل موظف منتخب أو مؤقت یستمر في ممارسة أعمال وظیفته بعد انتهائها 

قانونا، ویجوز معاقبة الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من مباشرة أیة خدمة 

 ".سنوات على الأكثر 10عمومیة أو مهمة عمومیة لمدة 

ا لتمتعه بصفة الضابط یستنتج من هذه المادة أن المحضر القضائي ونظر 

العمومي فان فُصل أو عُزل أو أُوقف أو حُرم قانونا من وظیفته واستمر في 

ممارستها بعد استلامه تبلیغ القرار الرسمي  الخاص به، یعاقب من سنة إلى سنتین 

دج، وعلاوة على ذلك یمكن  100000دج إلى  20001حبس و بغرامة مالیة من 

سنوات  10ة أیة خدمة عمومیة أو مهنة عمومیة لمدة معاقبته بالحرمان من مباشر 

  .على الأكثر

  جرائم الإضرار بالمال: المطلب الثاني

اشترط المشرع الجزائري لقیام بعض الجرائم توفر صفة الضابط العمومي في 

المحضر القضائي وسنتطرق من خلال هذه النقطة إلى أهم هذه الجرائم لنبرز منها 

وجریمة إتلاف المال  )الفرع الأول(ضرار غیر العمدي للمال جریمتین وهما جریمة الإ

 ).الفرع الثاني(

  جرائم الإضرار بالمال: الفرع الأول

المعدل و المتمم لق  2001یونیو  26المؤرخ  09-01بموجب القانون رقم 

مكرر لیجعل من  119من القانوني وعوضها بالمادة  422ع، ألغى المشرع المادة 
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إلى جریمة غیر ) الملغاة 422المادة (جریمة عمدیة المال من جریمة الإضرار ب

عمدیة، متى قام الجاني بارتكاب إهمال واضح نتج عنه إضرار بالأموال، و أهمل 

 ؛)20(المشرع جسامة الضرر لتحدید العقوبة و أضفى على الجریمة  صفة الجنحة 

غیر العمدي نستنتج أن جریمة الإضرار مكرر من ق ع  119من خلال نص المادة 

  :فرت العناصر التالیةللمال لا تقوم إلا إذا توا

یجب أن یكون مقترف جریمة الإضرار الغیر العمدي بالمال صفة الجاني : أولا 

أو ضابطا عمومیا ویجب أن تتوفر الصفة وقت اقتراف الجریمة،  قاضیا أو موظفا

  .ولا أهمیة بعد ذلك لاستمرارها أو زوالها

 یأخذ الإهمال عدة صور كعدم اتخاذ من قبل المحضر القضائيإهمال واضح : ثانیا

الحذر عند القیام بمهامه، والامتناع عن القیام المحضر القضائي الجاني الحیطة و 

بالتزاماته القانونیة كتأخر المحضر القضائي في إیداع الأموال المسلمة إلیه في 

، ویأخذ الإهمال معنى حسابه الخاص لدي الخزینة العمومیة مما یؤدي إلى هلاكها

الترك واللامبالاة، وكلها تصرفات سلبیة وهي صورة من صور جرائم الامتناع، 

صورة الامتناع عن أداء الاختصاص الوظیفي  :وعموما یأخذ الإهمال صورتین

صورة الأداء السیئ للاختصاص   ؛الموكل للجاني بموجب القانون واللوائح التنظیمیة

جب أن یكون الأداء وفقا لها، وقد اشترط المشرع أن یكون والمخالف للأصول التي ی

، وأن یكون )21(الإهمال واضحا، یثبت دون حاجة إلى بذل جهد أو اللجوء إلى خبرة 

محل الجریمة أموالا عمومیة أو خاصة أو أشیاء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو 

  .أموال منقولة

غیر العمدي بالمال من الجرائم التي  تعتبر جریمة الإضرار حدوث النتیجة: ثالثا

یجب أن تتحقق النتیجة فیها، من ثم لا تكون تامة إلا بتحقق النتیجة التي جرم من 

 .)22(أجلها الفعل، وهي الإضرار المادي بمال الغیر
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لاستكمال الركن المادي لجریمة  ثبوت العلاقة السببیة بین الإهمال و الضرر: رابعا

لمال، یتعین أن تنشأ علاقة سببیة بین الإهمال الواضح الإضرار غیر العمدي با

للمحضر القضائي التي حدثت، والتي تتمثل في سرقة الأموال أو اختلاسها أو تلفها 

أو ضیاعها، وإن وقعت هذه الإضرار لسبب أخر غیر إهمال المحضر القضائي 

   .تنتفي الجریمة

رر بمال الغیر تعتبر جریمة التسبب في إلحاق الضتوفر عنصر الخطأ : خامسا

جریمة غیر عمدیة، فهي تقوم على الخطأ التي نشأ بتمام حصول الضرر الناتج عن 

 .)23(الإهمال الواضح للمحضر القضائي

  جریمة إتلاف المال  :الفرع الثاني

من قانون العقوبات یتضح أن لجریمة إتلاف  120نص المادة من خلال 

 .ركنین المادي والمعنويالمال ثلاثة أركان وهي صفة الجاني وال

من قانون العقوبات صفة الجاني الذي تقع  120حددت المادة  صفة الجاني: أولا

منه الجریمة، فهو القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي، وقد اشترط أن یتسلم 

المحضر القضائي الوثائق أو السندات أو الأموال المنقولة أو العقود بسبب وظیفته، 

 .ازته بسبب صفته كضابط عموميأو كانت في حی

یقوم الركن المادي على فعل الإتلاف أو الإزالة، الذي یمس  الركن المادي: ثانیا

محل الجریمة المتمثل في السندات أو العقود أو الوثائق أو الأموال المنقولة التي 

  .سلمت للمحضر القضائي بسبب وظیفته

إلیه المحضر القضائي لتعیب  الإتلاف یفید أي عمل یلجأ:الإزالةو الإتلاف -1

الوثیقة أو السند أو العقد لیصبح السیئ غیر صالح لما أعد له أصلا، فقد یلجأ إلى 

تمزیق الوثیقة أو العقد أو السند أو إلى تحطیم الأموال المنقولة أو كسرها، وقد یلجأ 
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یه، إلى إضافة مادة كیماویة لمسح كل الأسطر أو الكلمات من الوثائق التي بین ید

  .أو إلى أیة وسیلة أخرى تتلفها 

من قانون العقوبات محل جریمة إتلاف  120حددت المادة  :محل الجریمة -2

المال الذي یكون إما وثائق أو سندات أو عقود فهي مجموعة من الأعمال الخطیة 

أو أدبیة یجب أن تحفظ من المحضر )اقتصادیة(أو الكتابیة، ذات قیمة مادیة 

فقد ترتب حقوقا أو التزامات تهم طالبها، كالمعاینات، وعقود ؛ هاالقضائي لأهمیت

  ...التبلیغات القضائیة أو غیر القضائیة، ومحاضر التنفیذ

إلى جانب هذه الأعمال الكتابیة فان النص یتناول الأموال المنقولة، والأموال 

 بصفة عامة هي الأشیاء التي یصلح أن یترتب علیها حق من الحقوق، فالأموال

التي ترتب حقا من الحقوق ) المنقولة غیر الثابتة(المنقولة هي مجموعة الأشیاء 

لمصلحة الدولة أو المواطنین، والتي یعهد بحیازتها إلى الضابط العمومي للمحافظة 

یستنتج من النص المذكور أن الأموال الغیر منقولة لا تدخل ضمن ؛ )24(علیها 

  .من ق ع 120المادة 

من أجل قیام الركن  :یم الأشیاء ووظیفة المحضر القضائيالصلة بین تسل -3

المادي لجریمة إتلاف المال یتعین  أن یكون المال أو المحرر محل الجریمة بحیازة 

  .المحضر القضائي بسبب وظیفته أو بصفته ضابطا عمومیا

  الركن المعنوي: ثالثا

نون من قا 120تعتبر جریمة إتلاف المال المنصوص علیها في المادة 

العقوبات جریمة عمدیة، تتطلب بالتالي توافر القصد الجزائي، والذي من خلاله یكون 

المحضر القضائي یعلم بصفته ضابطا عمومیا، كما یعلم أیضا بصفة الأشیاء التي 

فإذا توفر الشرطان، ورغم ذلك إتلاف الشيء أو إزالته، یكون قد ارتكب . بین یدیه

یكون عمله بنیة الإضرار أو الغش، وهذا الشرط جریمة إتلاف المال، یشترط أن 
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الأخیر یجعل من القصد الجزائي المطلوب في هذه الجریمة قصدا جنائیا خاصا 

تبقى مسألة توافر نیة الإضرار لدى المحضر القضائي من الأمور التي یبت ؛ )25(

فیها قاضي الموضوع حسب الظروف و الملابسات التي أحاطت بالجاني وقت 

  .لفعلارتكاب ا

  خاتمة

أخضع المشرع الجزائري المسؤولیة الجزائیة للقواعد العامة، التي تطبق على 

جمیع المجرمین وتسري على جمیع الجرائم على حد سواء فهي القواعد التي تحدد 

تبین أنواع العقوبات والتدابیر التي و  مفهوم الجریمة من حیث، ماهیتها وعناصرها،

احة وموانع المسؤولیة وحدد الأفعال المرتكبة والمعاقب تقابلها وتبحث في أسباب الإب

ما  قضائي أمام قسمي قانون العقوباتعلیها كل على حدا ما یضع المحضر ال

یجعله كغیره من الأشخاص دون استثناء خاضع للقواعد العامة النظریة العامة 

هذا أو بصفته شخص معنوي اعتباري و  يالمجردة سواء بصفته شخص طبیعي عاد

  . خلف نوعا من الاختلاف في القواعد العامة لمسؤولیة المحضر القضائي الجزائیة ام

أما الجانب التطبیقي فمن خلال أحكام القانون المنظم لمهنة المحضر 

القضائي، أضفى المشرع صفة الضابط العمومي للمحضر القضائي، وأعطى له جزء 

لة ویسبغ طابع الرسمیة على من السلطة العمومیة التي بفضلها یحوز على ختم الدو 

  .لقضائیة باستعمال القوة العمومیةالعقود التي یحررها، ویقوم بتنفیذ الأحكام ا

المشرع صفة الضابط العمومي ظرفا مشددا للعقوبة، وشرطا لقیام بعض  عدّ 

الجرائم المتعلقة بممارسة المهنة، والإضرار بالمال، ولم یجرم المشرع المحضر 

یاه یؤدي خدمات أو یمارس مهنة حرة ومستقلة مثل المحامي، بل القضائي معتبرا إ

جرمها من زاویة اعتباره ضابطا عمومیاً، الصفة التي اكتسبها بموجب القانون المنظم 

للمهنة، وخص له نفس العقوبات المقررة للقاضي والموظف العمومي، وهذا یتناسب 
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ومیة، یتعین علیه تحمل مع وصفه بالضابط العمومي المفوض من قبل السلطة العم

  .مسؤولیاته قبل التفویض الممنوح له

تؤدي هذه المعطیات إلى أن المشرع لم یهتم بالجانب الجزائي للمحضر 

القضائي كما هو الحال بالنسبة للجانب العقابي للمسؤولیة وما یؤكد ذلك وضعه 

هذا النظام نظاما تأدیبیا صارما على مستوى العقوبات المقررة یجعله محالا بموجب 

  :أمام درجتین 

أمام المجلس التأدیبي الموجود على مستوى كل غرفة جهویة للمحضرین : الأولى

  .القضائیین

هي اللجنة الوطنیة للطعن الموجودة على مستوى الغرفة الوطنیة للمحضرین : الثانیة

  .القضائیین

رع، هذا ما یجعل الجانب التأدیبي یستحوذ على حصة كبیرة من اهتمام المش

جعل المسؤولیة الجزائیة مستبعدة نوعا ما إلا في شق واحد، آلا وهو صفة الضابط 

یعتبر ، و العمومي التي تجعله مسؤولا جزائیا بتشدید العقوبة في ببعض الجرائم

المحضر القضائي معنیاً بهذه الجرائم  أثناء أداء مهامه، ما یجعله مقیدا أو ملزما 

  .كباتخاذ الحیطة والحذر خلال ذل

  :أهم ما یمكن استخلاصه من خلالهاالاستنتاجات، و  في الأخیر توصلنا إلى عدد من

  .اعتراف المشرع الجزائري بمسؤولیة المحضر القضائي جزائیا وتكریسه لها: أولا

وضع قانون ینظم مهنة المحضر القضائي سواء كان الأمر متعلقا بمسؤولیته : ثانیا

  .التأدیبیة أو الجزائیة

تمام المشرع بالمحضر القضائي وتمییزه عن غیره بتشدید عقوباته كونه یتمتع اه: ثالثا

  .بصفة الضابط العمومي
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تحدید صفة الضابط العمومي شرطا لقیام بعض الجرائم، التي یقوم بها : رابعا

الجرائم المتعلقة بممارسة المهنة، وكذا جرائم : المحضر القضائي ومن أهمها

  . الإضرار بالمال

 :والهوامشالمراجع 

                                                           
، المتضمن تنظیم مهنة المحضر 2006فیفري  20المؤرخ في  06/03القانون  -1

  14القضائي،الجریدة الرسمیة العدد 

 .2006 مارس 8الصادر في
المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي، ج رج ج    06/03انون من الق 4انظر المادة   -2

 2006مارس  8الصادر في 14العدد 
 من ق ع 143انظر المادة  - 3
  128الكوشة یوسف، مسؤولیة المحضر القضائي، مرجع سابق، ص  -4
، المتضمن قانون 1966یونیو  8المؤرخ في 66/156 من الأمر 143انظر المادة  -5

 .، معدل ومتمم 1966یونیو   10صادر في 48د العقوبات، ج ر عد
،مذكرة لنیل الماجستیر )مدنیة، تأدیبیة، جزائیة (هشام تفالي، المسؤولیة المهنیة للموثق  -6

  .131،ص2006/2007في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
، الجزء الثاني،د ط،  دیوان مكي دردوس، القانون الجزائي الخاص في التشریع الجزائري -7

 . 79، ص2007المطبوعات الجامعیة ، قسنطینة، 
،دار هومة 1عبد العزیز سعد ، جرائم التزویر و خیانة الأمانة و استعمال المزور، طبعة  -8

 18، ص 2007الجزائر،
 .143-142ص -هشام تفالي، المسؤولیة المهنیة للموثق، مرجع سابق ، ص -9

الجریدة  2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06مكرر من القانون  467بموجب المادة - 10

،المعدل و المتمم لقانون العقوبات ،تم رفع  2006دیسمبر 24الصادر في  84الرسمیة عدد 

  :الغرامات المقررة في مادة الجنح كما یلي

  .دج  20000دج ، إذا هذا الحد أدنى من  20001یرفع الحد الأدنى للغرامات إلى 

  .دج  100000، إذا كان هذا الحد اقل من دج 100000حد الأقصى للغرامات أي لیرفع ا

 دج، ما 100000یضاعف الحد الأقصى لغرامات الجنح إذا كان هذا الحد یساوي أو یفوق 
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 .عدا الحالات التي ینص القانون فیها على حدود أخرى
، دار هومة 5طبعة لحسین بن شیخ اث ملویا، مذكرات في القانون  الجزائي الخاص،  -11

 . 215، ص2006للطباعة والنشر، الجزائر، سنة 
 143هشام تفالي، المسؤولیة المهنیة للموثق، مرجع سابق، ص -12
عبد العزیز سعد، جرائم التزویر و خیانة الأمانة و استعمال المزور، مرجع سابق،  -13

 .137،138ص،ص 
 .232ي الخاص، مرجع سابق، صالجزائ خ اث ملویا، مذكرات في القانونلحسین بن شی-14
 .134الكوشة یوسف، مسؤولیة المحضر القضائي، مرجع سابق ص  -15
یجوز للمحكمة "نصت على المتضمن قانون العقوبات،  66/156من الأمر   14المادة  -16

عند قضائها في جنحة، وفي الحالات التي یحددها القانون، أن تحضر على المحكوم علیه 

مكرر و ذلك لمدة لا تزید  9ن الحقوق الوطنیة المذكورة في المادة ممارسة حق أو أكثر م

  .سنوات 5عن 

  .˝و تسري هذه العقوبة من یوم انقضاء العقوبة السالبة للحریة أو الإفراج عن المحكوم علیه
، یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، 2006فبرایر  20مؤرخ في  01-06قانون رقم  -17

 .2006مارس  8، صادر في14جریدة رسمیة عدد 
  135الكوشة یوسف، مسؤولیة المحضر القضائي، مرجع سابق، ص  -18
  .، المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي، مرجع سابق 06/03القانون  -19
 .156هشام تفالي، المسؤولیة المهنیة للموثق، مرجع سابق ص   -20
ار هومة للطباعة والنشر، طبعة أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، د -21

 . 52، ص 2008، الجزائر، سنة 9
 138الكوشة یوسف، مسؤولیة المحضر القضائي، مرجع سابق، ص  -22
  139الكوشة یوسف، مسؤولیة المحضر القضائي، مرجع سابق، ص   -23
عبد االله سلیمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، دیوان   -24

 .101عات الجامعیة، الجزائر، د ط، د س ن ،ص المطبو 
 .  101المرجع نفسه، ص  عبد االله سلیمان، -25


